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 جنيف - قال المرصد الأورومتوســـطي 
لحقـــوق الإنســـان إن عـــودة التضييـــق 
الإعلامي واســـتهداف الأقـــلام المعارضة 
من خـــلال الاعتقال التعســـفي والتعذيب 
واستمرار استرقاق الآلاف من الناس، من 
شـــأنها أن تقوض العمليـــة الديمقراطية 

الناشئة في موريتانيا.
ونشـــر المرصـــد تقريرا علـــى موقعه 
الإلكترونـــي تحـــدث فيـــه عـــن جملة من 
الانتخابـــات  إجـــراء  منـــذ  الانتهـــاكات 
الرئاســـية فـــي موريتانيـــا فـــي يونيـــو 
الماضـــي بينهـــا حجب محتـــوى إعلامي 

واعتقال صحافيين ونشطاء.
الموريتانية  الرســـمية  القناة  ومنعت 
الأســـبوع الماضـــي بث برنامج ســـجلته 
مـــع المحامـــي الموريتاني محمـــد المامي 
ولد مولاي حول ”المكانـــة القانونية للغة 
العربية“، ولم تقُم ببثه على شاشتها وفق 

الموعد المتفق عليه.
وذكـــر ولد مـــولاي في تغريـــدة على 
حســـابه على تويتر أن ”إدارة التلفزيون 
علـــى  وتحفظـــت  البرنامـــج  صـــادرت 
مضمونه، وقامت بإعادة بث حلقة قديمة 
م أيَّ مبررات ولا  مكانـــه“، وأنها ”لم تقـــدِّ
أي شـــروح عـــن الأمـــر، ويبـــدو أن الأمر 
يتعلق بتعليمات فقط“. وتساءل الناشط 
الموريتانـــي حول ما الـــذي ”أثار حفيظة 

القوم (الســـلطات الموريتانية) يا ترى في 
هـــذا الموضوع؟ وهل عدنـــا لعهد الرقيب 

والمقص والمصادرة؟“.
واعتبر المرصد هذا التضييق واحدا 
مـــن جملة انتهاكات وقعـــت منذ انتخاب 
محمد ولـــد الغزواني رئيســـا لموريتانيا 
وأدائه اليمين الدســـتورية في الثاني من 

أغسطس الجاري.
ويعتبر ولد الغزواني عاشـــر رئيس 
فـــي تاريـــخ موريتانيـــا، ورابـــع رئيس 
يصل إلـــى الحكم عـــن طريـــق صناديق 
الاقتـــراع، إذ أنها المرة الأولـــى التي يتم 
فيها تبادل ســـلمي للســـلطة بين رئيسين 

منتخبين.
ومـــن جهته، دان اتحـــاد الصحافيين 
العرب ما وصفـــه بهجوم وزير الاقتصاد 
والمالية الســـابق المختار ولد اجاي على 
الصحافيين الموريتانيين ونشره لإساءات 

متكررة لفظا وتدوينا على صفحته.
واعتبـــر الاتحـــاد فـــي بيـــان صـــدر 
الأربعاء أن الإســـاءات المذكورة تضمنت 
ســـبا وشـــتما وتخويفا مبطنا وتهديدا 
للصحافيين بهدف عرقلة التحقيقات التي 

يقومون بها ضد الفساد. 
وأكـــد البيـــان تضامـــن الاتحـــاد مع 
الصحافيين الموريتانيـــين ووقوفه معهم 

دفاعا عن حرية الرأي والتعبير.

{الطريق إلى قرطاج} 

يمر عبر المناظرات التلفزيونية

استهداف الأقلام المعارضة 

يهدد ديمقراطية موريتانيا

نقابة الصحافيين تحذر أعضاءها من الاصطفاف وراء الأجندات الانتخابية
 برليــن – تعتــــزم ولايــــات ألمانية المزيد 
من الشــــفافية فــــي التقاريــــر الصحافية 
بالإفصاح عن جنســــية المشــــتبه بهم في 

مختلف الحوادث،
في محاولــــة لمنع انتشــــار المعلومات 
والأخبار الكاذبة، وفــــق ما أعلن هيربرت 
رويل وزيــــر داخلية ولاية شــــمال الراين 

ويستفاليا.
ووفــــق مــــا ذكــــرت دويتشــــه فيله في 
تقرير الخميــــس، أفاد رويل أن الشــــرطة 
في الولاية ستذكر مســــتقبلا في التقارير 
الصحافية جنســــية جميع المشــــتبه بهم، 
بشــــرط أن تكون لدى الشــــرطة معلومات 
كافية مثل بطاقة الهوية أو جواز الســــفر، 
مبــــررا هذه التغييــــرات كطريقة للتصدي 
للتكهنات والدعاية الشــــعبوية عن طريق 

الصراحة والشفافية.
ووفقا لإعــــلان الوزير الــــذي جاء في 
البرلمــــان المحلي لعاصمــــة الولاية بمدينة 
دوســــلدورف، فإن هــــذا الأمر ســــينطبق 
أيضا على مزدوجي الجنســــية، ولم يكن 
هناك حتى الآن أي إلزام للشرطة في ولاية 
شــــمال الراين ويســــتفاليا، بذكر جنسية 

المشتبه بهم.
وأثار القرار مناقشــــات بين الساســــة 
وعلى الساحة الألمانية بشكل عام، وجاءت 
ردود الأفعال متباينة بشكل كبير، فبعض 
الولايــــات ذكّرت بشــــكل واضــــح بالميثاق 
الصحافــــي، والذي ينص علــــى عدم ذكر 
الانتمــــاء العرقي أو الدينــــي، إلا في حال 
وجــــود مصلحة عامــــة واضحة، وهو أمر 
ينطبق على الجرائم الكبرى مثل القتل أو 

الإرهاب.
الصحافيــــة  التقاريــــر  تشــــهد  ولــــن 
الصادرة عن الشــــرطة فــــي ولايات أخرى 
أي تغييــــرات في هذا الســــياق. وفي هذا 
الســــياق علق وزيــــر داخلية سكســــونيا 
الســــفلى، بوريــــس بيســــتوريوس قائلا 
”شــــرطة سكسونيا الســــفلى تعلن بالفعل 

عن جنســــية المشــــتبه بهم، حال كان هذا 
الأمر يحمل أهمية للرأي العام“.

ومــــن الناحيــــة الأخرى قوبــــل القرار 
الألمانــــي  المجلــــس  مــــن  واضــــح  بدعــــم 
للصحافــــة، والذي رحــــب بالخطط مؤكدا 
في الوقت نفسه على بعض الثوابت التي 
لا يمكــــن إغفالهــــا. وقال المتحدث باســــم 
المجلــــس، فولكر شــــتيني ”يجــــب موازنة 
ردود الفعــــل من وجهة النظــــر الأخلاقية 
بعنايــــة، حــــال كانت هناك ضــــرورة لذكر 
الجنســــية في التغطيــــة الإخبارية.. وهو 
أمر لا يمكن ولا ينبغي لأي إدارة حكومية 

أن تقرره“. 

وشــــدد اتحاد الصحافيين الألمان على 
المســــؤولية الملقاة على عاتق الصحافيين 
في ما يخــــص اتخاذ قرارات بشــــأن ذكر 
جنســــية المشــــتبه بهم، وضرورة أن تقرر 
وســــائل الإعلام نفســــها طريقة التعاطي 
مع المعلومات التي تقدمها الشرطة في كل 

قضية بشكل منفصل.
المشــــتبه  بموطن  الاهتمــــام  وارتفــــع 
بهم، بعــــد حادث التحرش الجماعي الذي 
شهدته مدينة كولونيا ليلة الاحتفال بليلة 
رأس ســــنة 2015 /2016، حيث وقعت أكثر 
من 600 امرأة ضحايا لتحرشات جنسية. 
وبعد تردد أعلنت الشرطة أن المشتبه بهم 
ينحدرون من شــــمال أفريقيا. وهو إعلان 

فتح الباب وقتها لعاصفة من المناقشات.
كمــــا أثارت الأحداث حالة من الغضب 
بين المواطنين ومنذ تلك الأحداث، تتعامل 
الســــلطات بطريقــــة مختلفة مــــع بيانات 
جنسية المشتبه بهم، لاسيما مع الانتشار 
السريع للمعلومات على وسائل التواصل.

الإعلان عن جنسية الجناة 

وسيلة لمكافحة الشائعات 

ضد المهاجرين في ألمانيا

 المناظرات التي اختير لها 

عنوان {الطريق إلى قرطاج-

تونس تختار}، هي محاولة 

لنترك المجال للناخب 

لاكتشاف حجم كل 

مرشح وستبث المناظرات 

الثلاث في شكل متزامن على 

عدد من القنوات المحلية 

وستراعي مبدأ المساواة 

الزمنية في مداخلات 

المرشحين

نجاح تجربة المناظرات يمهد لتكرارها

اتحاد الصحافيين الألمان 

يؤكد على مسؤولية 

الصحافيين في ما يخص 

اتخاذ قرارات بشأن ذكر 

جنسية المشتبه بهم

قرار الإعلان لن يشمل جميع الولايات الألمانية 

 تونــس - تشــــهد تونس الشــــهر المقبل 
للمــــرة الأولى ثلاث مناظــــرات تلفزيونية 
بــــين المرشــــحين للانتخابــــات الرئاســــية 
المبكــــرة المقررة فــــي 15 ســــبتمبر، بهدف 
توضيح الصــــورة للناخبــــين قبل تحديد 

خياراتهم.
المناظــــرات  تنظيــــم  فــــي  ويشــــارك 
التلفزيــــون الحكومــــي والهيئــــة العليــــا 
المســــتقلة للانتخابــــات والهيئــــة العليــــا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي والبصري 

ومنظمة ”مبادرة مناظرة“.
وقــــال محمد لســــعد الداهش الرئيس 
المدير العام لمؤسســــة التلفزيون التونسي 
في مؤتمر صحافي الأربعاء إن المناظرات 
التــــي اختيــــر لها عنــــوان ”الطريــــق إلى 
”محاولة  هــــي  تختــــار“،  قرطاج-تونــــس 
لنترك المجال للناخب لاكتشــــاف حجم كل 

مرشح“.

ولفت إلى أن المناظرات الثلاث ستبث 
في شــــكل متزامن على عدد مــــن القنوات 
المحلية وســــتراعي مبدأ المساواة الزمنية 

في مداخلات المرشحين.
وأوضح رئيس هيئة الاتصال السمعي 
البصري النوري اللجمي أن هيئة الاتصال 
علــــى  ”ســــتعملان  الانتخابــــات  وهيئــــة 
مراقبــــة هذه المناظرات بدقة وســــتتخذان 
وجــــود  ثبــــت  إذا  اللازمــــة  الإجــــراءات 
خروقــــات يمكــــن أن تؤثر على المرشــــح“ 
لأنها المرة الأولى التي تشــــهد تونس هذا 

الأمر.
وتســــتمر المناظرة الواحدة ســــاعتين 
المناظرات  وســــتجرى  الســــاعة  ونصــــف 

الثلاث في الأيام 7 و8 و9 سبتمبر.
وتتضمــــن المناظــــرة ثلاثــــة محــــاور 
تشــــمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد 
والبرنامج الانتخابي ومدى إلمام المرشــــح 

بالجانب المعرفي.
”مبــــادرة  منظمــــة  لرئيــــس  ووفقــــا 
بلعباس بن كريدة، يهدف تنظيم  مناظرة“ 

المناظــــرات إلى ”تعزيــــز الديمقراطية في 
تونس“.

ودعى إلى انتخابات رئاســــية مبكرة 
في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قائد 
السبســــي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا 
بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.

ويتنافــــس فيهــــا 26 مرشــــحا أبرزهم 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقيادي 
في حركة النهضة عبدالفتاح مورو ووزير 
الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي ورجل 
الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل 

القروي.
وأوضح حمــــادي الغيداوي المنســــق 
العام للانتخابات في التلفزيون الوطني، 
أن المناظــــرات ســــتقوم علــــى ثُنائــــي في 
التقديم امرأة ورجل، موضحا أنه في حال 
كان المقــــدم رجلا من التلفزيــــون الوطني 
فستكون امرأة من القطاع الخاص والعكس 

بالعكس.
وأكد حمادي الغيداوي أنه في صورة 
نجحت تجربــــة المناظرات في الانتخابات 
الرئاســــية فإن التلفزيون الوطني سينظم 

مناظرات في الانتخابات التشريعية.
قنــــاة   13 تونــــس  فــــي  وتعمــــل 
تلفزيونيــــة هــــي قناتــــان حكوميتان و11 
قنــــاة خاصــــة و39 إذاعــــة أصبحت تمنح 
مســــاحات واســــعة من برامجها للنقاش 

السياسي.
أدت  التــــي   2011 ثــــورة  وفتحــــت 
الأســــبق  الرئيــــس  نظــــام  ســــقوط  إلــــى 
زيــــن العابديــــن بــــن علــــي، البــــاب أمام 

طفــــرة إعلاميــــة مــــع تحــــرر المضامين 
الإعلاميــــة في ســــياق مرحلــــة جديدة 

لافتة.
لكن مع هذا التحرر، ظهرت 

العديد من المشكلات، على رأسها 
توظيف بعض وسائل الإعلام 
لخدمة أجندات سياسية، ومع 

احتدام المنافسة 
الانتخابية أثير 

الكثير من 
الجدل حول 

علاقة الإعلام 
بالسياسة، حيث 

أصدرت نقابة 
الصحافيين 
التونسيين 

بيانا الأربعاء 
نبّهت فيه إلى 
تلوّث المشهد 

السياسي 
وتعويض 

المنافســــة السياســــية النزيهــــة والنقاش 
الجــــاد والمثمر بصراع حــــاد وتكالب على 
السلطة استعملت فيه كل الطرق والوسائل 
غير المشــــروعة، من ممارسات مافيوية من 
جهة وتوظيــــف لأجهزة الدولــــة من جهة

أخرى.
وأشــــارت النقابــــة إلــــى أن وســــائل 
الإعلام أصبحت الفضاء الرئيسي لصراع 
يضــــرّ بالصالــــح العام ويضــــرب الثقافة 
الديمقراطية وينفّر المواطنين من المشاركة 

في الحياة السياسية والانتخابات.
رفضهــــا  عــــن  النقابــــة  وعبّــــرت 
ممارســــات بعــــض الصحافيــــين ومقدمي 
البرامــــج فــــي الاصطفــــاف وراء بعــــض 
الأجنــــدات الانتخابيــــة والانخــــراط فــــي 
حمــــلات تضليــــل وتشــــويه لا علاقــــة لها 
بتوظيــــف  ونــــدّدت  المهنــــة  بأخلاقيــــات 
الإعــــلام  وســــائل  أصحــــاب  مــــن  عــــدد 
(الإعلان)  والإشــــهار  للدعاية  لمؤسساتهم 
مرشحين  لصالح  وتســــخيرها  السياسي 

بعينهم.
ولفتــــت النقابــــة نظــــر أعضائها إلى 
أنها وكما تضــــع مرصدها لحمايتهم ضد 
كلّ التهديدات والضغوط، فإنّها ســــتكون 
حازمة وصارمة في التصدي لأيّ إخلالات 

مهنية وأخلاقية.
وتوجهــــت إلى الهيئة العليا للاتصال 
السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة 
للانتخابــــات بالدعوة إلى نجاعة أكبر في 
التعاطي مع تجاوزات وسائل الإعلام في 
تغطية المسار الانتخابي والتدخل الفوري 

في تفعيل صلاحياتهما.
وعبـــرت عـــن مســـاندتها لجهـــود 
ضمـــان  فـــي  المحترفـــين  الصحافيـــين 
ومنصفة  متوازنـــة  صحافيـــة  تغطيـــة 
وموضوعية للمسار الانتخابي، وإتاحة 
الفرص أمام كل المرشـــحين للانتخابات 
وفـــق مبدأ الإنصاف والمســـاواة، داعية 
مسؤولي التحرير في كل وسائل الإعلام 
إلـــى تحمـــل مســـؤولياتهم الأخلاقيـــة 
والمهنيّـــة فـــي تقديم مضمـــون إعلامي 
موضوعـــي ومتوازن وحيـــادي وتفعيل 
كلّ آليات التعديل الذاتي. وذكّرت نقابة 
الصحافيـــين بـ“الانحرافات التي رافقت 
وانعكاســـاتها  الانتخابي  الاســـتحقاق 
بشـــكل ســـلبي علـــى الفضـــاء العـــام 
وخاصة وســـائل الإعـــلام”. واعتبرت 
أنّ فشـــل منظومة الحكم في إرســـاء 
الإصلاحات الضرورية واستكمال 
الدســـتورية  المؤسســـات  بنـــاء 
على غرار المحكمة الدســـتورية 
المتصلة  المستقلة  والهيئات 
الإنســـان  بحقـــوق 
ومكافحة الفســـاد 
الإعـــلام،  وحريـــة 
عمّـــق المخاوف من 
إمكانية إفشـــال 
المسار الديمقراطي.

بدأ العد التنازلي في تونس لإجراء أول مناظرات تلفزيونية رئاسية، بهدف 
تعزيز الديمقراطية ومســــــاعدة التونســــــيين على اتخاذ القــــــرار في اختيار 
رئيسهم المقبل، وسيكون نجاح هذه المناظرات في التلفزيون الوطني ممهدا 

لإجراء مناظرات في الانتخابات التشريعية القادمة في أكتوبر.

المناظرات التلفزيونية 

لمرشحي الرئاسة تتضمن 

ثلاثة محاور تشمل أسئلة 

عن صلاحيات رئيس البلاد 

والبرنامج الانتخابي ومدى 
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ت إلى أن المناظرات الثلاث ستبث 
متزامن على عدد مــــن القنوات  ل
وســــتراعي مبدأ المساواة الزمنية 

لات المرشحين.
ضح رئيس هيئة الاتصال السمعي 
 النوري اللجمي أن هيئة الاتصال 
علــــى ”ســــتعملان  الانتخابــــات 
هذه المناظرات بدقة وســــتتخذان 
وجــــود ثبــــت إذا  اللازمــــة ات 
ت يمكــــن أن تؤثر على المرشــــح“
ة الأولى التي تشــــهد تونس هذا 

ــــتمر المناظرة الواحدة ســــاعتين 
المناظرات  وســــتجرى  الســــاعة   

9 و9 سبتمبر. 8و8 الأيام 7 ي
ضمــــن المناظــــرة ثلاثــــة محــــاور 
سئلة عن صلاحيات رئيس البلاد 
ومدى إلمام المرشــــح  ج الانتخابي

 المعرفي.
”مبــــادرة منظمــــة  لرئيــــس  ــــا 
بلعباس بن كريدة، يهدف تنظيم 

السياسي.
أدت  التــــي   2011 ثــــورة  وفتحــــت 
الأســــبق  الرئيــــس  نظــــام  ســــقوط  إلــــى 
زيــــن العابديــــن بــــن علــــي، البــــاب أمام
طفــــرة إعلاميــــة مــــع تحــــرر المضامين 
الإعلاميــــة في ســــياق مرحلــــة جديدة

لافتة.
لكن مع هذا التحرر، ظهرت

رأسها  العديد من المشكلات، على
توظيف بعض وسائل الإعلام

لخدمة أجندات سياسية، ومع 
احتدام المنافسة 
الانتخابية أثير
الكثير من
الجدل حول

علاقة الإعلام 
بالسياسة، حيث 
أصدرت نقابة
الصحافيين
التونسيين
بيانا الأربعاء
نبّهت فيه إلى
تلوّث المشهد 
السياسي

وتعويض 

ضمـــان فـــي  المحترفـــين  الصحافيـــين 
ومنصف متوازنـــة صحافيـــة  تغطيـــة 
وموضوعية للمسار الانتخابي، وإتاح
الفرص أمام كل المرشـــحين للانتخابات
وفـــق مبدأ الإنصاف والمســـاواة، داعي
مسؤولي التحرير في كل وسائل الإعلا
إلـــى تحمـــل مســـؤولياتهم الأخلاقيـــ
والمهنيّـــة فـــي تقديم مضمـــون إعلامي
موضوعـــي ومتوازن وحيـــادي وتفعيل
كلّ آليات التعديل الذاتي. وذكّرت نقاب

ي يي ي

بـ“الانحرافات التي رافقت الصحافيـــين
وانعكاســـاته الانتخابي  الاســـتحقاق 
بشـــكل ســـلبي علـــى الفضـــاء العـــا
وخاصة وســـائل الإعـــلام”. واعتبرت
أنّ فشـــل منظومة الحكم في إرســـا
الإصلاحات الضرورية واستكما
الدســـتوري المؤسســـات  بنـــاء 
على غرار المحكمة الدســـتوري
المتصل المستقلة  والهيئات 
الإنســـان بحقـــوق 
ومكافحة الفســـا
الإعـــلام وحريـــة 
عمّـــق المخاوف من
إمكانية إفشـــا
المسار الديمقراطي
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